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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥ -٤
متابعة أعمـال المـؤتمر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة والـدورة الاسـتثنائية                 

المــساواة بــين الجنــسين : ٢٠٠٠المــرأة عــام ‘‘للجمعيــة العامــة المعنونــة 
هــداف تنفيــذ الأ: ’’والتنميــة والــســـلام في القــرن الحــادي والعــشرين 

ــام      ـــي مجــالات الاهتم ــا فـ الاســتراتيجية والإجــراءات الواجــب اتخاذه
        الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات 

بيــان مقــدم مــن مركــز القيــادة النــسائية العالميــة، وهــو منظمــة غــير حكوميــة              
  مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات

    
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦ذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين   تلقى الأمين العام البيان التالي ال    

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
يرحب مركز القيادة النسائية العالمية بجامعة روتغرز بالدورة السابعة والخمـسين للجنـة             

وضــع المــرأة وبالفرصــة الــتي تهيئهــا لمواصــلة عمــل الــدول الأعــضاء علــى تحقيــق المــساواة بــين      
ونتطلـع إلى أن تنظـر اللجنـة في الموضـوع ذي            . نسين وتمكين المرأة وإنهاء العنـف ضـد المـرأة         الج

الأولوية المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النـساء والبنـات وموضـوع الاسـتعراض                
المتعلق بالمساواة في تحمل المسئوليات بـين المـرأة والرجـل، بمـا في ذلـك تقـديم الرعايـة فى سـياق                      

  ). الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /وس نقص المناعة البشريةفير
، عمــل علــى تطــوير القيــادة النــسائية وتيــسيرها  ١٩٨٩ومنــذ تأســيس المركــز في عــام   

للعمل في مجال حقـوق المـرأة والعدالـة الاجتماعيـة علـى نطـاق العـالم، بمـا في ذلـك تعزيـز إنهـاء              
ق في شراكة مع آلاف المجموعـات المعنيـة بحقـوق المـرأة             وعملنا في هذا السيا   . العنف ضد المرأة  

في جميــع أنحــاء العــالم، مــن أجــل رصــد عمليــات الأمــم المتحــدة والإســهام في إصــلاح هياكــل   
 ١٦وعلاوة على ذلك، تحشد حملتنا الدولية تحـت شـعار           . المنظمة المعنية بالمساواة بين الجنسين    

م علــى نــوع الجــنس، الآلاف مــن العناصــر  يومــا مــن العمــل النــشط في مكافحــة العنــف القــائ  
النشطة على نطاق العالم، بغرض التوعية بالعنف القائم على نـوع الجـنس، وتـدعو الحكومـات               

  . إلى التصدي لهذا العنف والوقاية منه ومنعه
ويتــضرر أمــن ورفــاه المــرأة معــا جــراء التهديــد بــالعنف والتعــرض لــه في المجــالين العــام     

. لضرر بشكل خاص للنساء اللاتي يعـشن في حـالات الـتراع ومـا بعـده               والخاص، ويشتد هذا ا   
ولا تؤدي الترعة العسكرية إلى تقويض حقوق المـرأة في مجملـها فحـسب، بـل وتمـرِّغ كرامتـها                    

وقـد عملـت حملـة الأيـام الـستة عـشر، خـلال الـسنوات الـثلاث                  . وتعصف بسلامتها الجـسدية   
ة بين الجنسين، من أجل تسليط الضوء علـى الـروابط           الماضية، مع منظمات المرأة ودعاة المساوا     

العنـف  ) أ: (بين العنف القائم على نوع الجـنس والترعـة العـسكرية في المجـالات الخمـسة التاليـة               
العنـف  ) ج(انتـشار الأسـلحة الـصغيرة ودورهـا في العنـف العـائلي؛              ) ب(السياسي ضد المرأة؛    

اف الفاعلـة التابعـة للدولـة في ارتكـاب العنـف            دور الأطـر  ) د(الجنسي أثناء التراعات وبعـدها؛      
ــوع الجــنس،      ــى ن ــائم عل ــسي والعنــف الق ــ(الجن ــسلام   ) ـه ــة بال ــسائية المعني أدوار الحركــات الن

  . وحقوق الإنسان في التصدي للروابط بين الترعة العسكرية والعنف ضد المرأة
ــام         ــا لع ــامج عمــل فيين ــدول الأعــضاء، في إعــلان وبرن ــوق ، أن ح١٩٩٣أكــدت ال ق

الإنــسان الخاصــة بــالمرأة والطفلــة غــير قابلــة للتــصرف، وجــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنــسان    
المكفولة للجميع، وشددت على أن العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس وجميـع أشـكال التحـرش                     

ومنـذ ذلـك   . والاستغلال الجنسي تتنافى مع كرامة الإنسان وقيمته كبشر، ويجب القضاء عليها    
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دول مجددا التزامها بإنهاء العنف ضد المرأة مـن خـلال اعتمـاد إعـلان القـضاء             الوقت، أكدت ال  
على العنف ضد المرأة، وإعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين، والاسـتنتاجات المتفـق عليهـا للـدورتين              
ــن         ــس الأمــ ــرارات مجلــ ــرأة، وقــ ــع المــ ــة وضــ ــسين للجنــ ــة الخمــ ــين والحاديــ ــة والأربعــ الثانيــ

) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و                ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و                ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و) ٢٠٠٠( ١٣٢٥
  ). ٢٠١٠( ١٩٦٠ و

وعلـى الـرغم مـن الالتزامــات الدوليـة والوطنيـة الـسابقة، وبينمــا تتجمـع الـدول لتُقــيِّم           
التقدم المحرز بـشأن المـساواة بـين الجنـسين، في الـدورة الـسابعة والخمـسين للجنـة وضـع المـرأة،                       

وقـد  . نتـشار لحقـوق الإنـسان     يتواصل العنف ضد المرأة ويـشكل انتـهاكا مستـشريا وواسـع الا            
أشــارت جميــع التقــارير الــتي قــدمت مــؤخرا ت، والتقــارير الــتي قــدمها الأمــين العــام، في عــام    

، والمقـررة الخاصـة     ٢٠١١، ومفوض الأمم المتحـدة الـسامي لحقـوق الإنـسان، في عـام               ٢٠٠٦
د المـرأة في    ، إلى انتـشار العنـف ض ـ      ٢٠١١المعنية بالعنف ضـد المـرأة وأسـبابه وعواقبـه، في عـام              

  . جميع أرجاء العالم
وتشمل آثار هذا العنف الجميع، وتترتب عليهـا نتـائج ماديـة ومؤسـسية ونفـسية تـؤثر                   

وتتجلـى تجـارب المـرأة مـع العنـف في           . على الأفراد والأسـر والمجتمعـات المحليـة والمجتمـع بأسـره           
، وتؤثر بقدر كبير علـى إمكانيـة حـصولها علـى الحقـوق الاقتـصادية                أشكال متعددة من التمييز   

، عـن   ٢٠٠٦وعلى نحو ما ذكره الأمين العام في تقريره المقدم في عـام               . والاجتماعية والثقافية 
الراسة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، لا يمكننـا الادعـاء بـإحراز  تقـدم حقيقـي              

وتوضــح اتفاقيــة . نميــة والــسلام، مــا دام العنــف ضــد المــرأة مــستمرا  تجــاه تحقيــق المــساواة والت 
  .  هذه الروابط بجلاء١٢القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوصيتها العامة رقم 

وبالإضافة إلى ذلك، تضعف قدرة الـدول علـى منـع العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس                       
وعمـدت المقـررة   . ادية وغيرهـا مـن الأزمـات    والحماية منه والتصدي له خلال الأزمات الاقتص      

، إلى تـسليط الـضوء      ٢٠١١الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، في تقريرها لعام           
ــة           علــى الــروابط بــين العنــف ضــد المــرأة وانتــهاك الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافي

 جـدا للوقايـة مـن العنـف ضـد المـرأة       مشيرة إلى أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي مهـم       للمرأة،
  . ومنعه معا
ويدعو المركـز إلى أن تنفـذ الـدول الأعـضاء التوصـيات المتفـق عليهـا، وتحتـرم القـانون                       

وعلــى وجــه . نــسان، وتلتــزم بالاتفاقــات والمبــادئ والأهــداف المجــسدة فيهــالإالــدولي لحقــوق ا
  : التحديد، يحث المركز الدول الأعضاء بقوة على
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تنفذ، بجميع الوسـائل المناسـبة ودون إبطـاء، سياسـات للقـضاء علـى العنـف            أن    )أ(  
ضد المرأة وتعزيز سـيادة القـانون وقـدرات جهـازي القـضاء المـدني والقـضاء العـسكري، بغـرض                     
التصدي للعنف القائم على نوع الجنس، وكفالـة وصـول المـرأة إلى آليـات العدالـة، والمـساواة في         

  لرعاية الصحية الميسورة التكلفة، بما فيها الرعاية النفسية والاجتماعية؛ التمتع بحماية القانون وبا
أن تعــزز قــدرات جميــع المــوظفين في هيئــات القــانون والعدالــة الجنائيــة ونظــم     )ب(  

الصحة والتعليم، من أجـل تلبيـة احتياجـات ضـحايا العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس وضـمان                    
  يرها من برامج بناء القدرات الأخرى؛ حقوقهم، من خلال التثقيف والتدريب وغ

أن تكفل عدم ارتكاب الأطراف الفاعلة التابعة للدولة أفعال عنف قائم علـى               )ج(  
ــضمانات المؤســسية لمكافحــة         ــزز ال ــاجزة، وتع ــة الن ــا إلى العدال ــدم مرتكبيه ــوع الجــنس، وتق ن

  . الإفلات من العقاب، وتوفر سبل الانتصاف والتعويض للضحايا والناجين
أن تعزز موارد الدعم المتاحة للناجين من العنف القـائم علـى نـوع الجـنس إلى            )د(  

الحد الأقصى، وتمنع وقوع مثل هذا العنف، وتقصي علـى التمييـز ضـد المـرأة، وتعـزز المـساواة                    
  بين الجنسين، وتضمن عدم التراجع؛ 

 أن تصدق على جميـع معاهـدات حقـوق الإنـسان بـلا تحفظـات، بمـا في ذلـك                     )هـ(  
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختيارى؛ 

أن تعترف بـأن قبـول الترعـة العـسكرية يـشجع ويعـزز قبـول العنـف، وتتخـذ                      )و(  
التدابير الضرورية لتيسير نزع السلاح وتعزيز الـسلام، بوسـائل تـشمل التـصديق علـى معاهـدة                  

  تجارة الأسلحة وتنفيذها؛ 
ــسلام وحفظــه وفي      أن   )ز(   ــاء ال ــة في بن ــشاركة الكامل ــرأة إلى الم ــسر وصــول الم تي

  عمليات صنع القرارات السياسية؛ 
  أن تستثمر في البرامج و المشروعات التي تعزز الأمن البشري؛   )ح(  
  . أن تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتفعَّلها  )ط(  
لقـائم علـى نـوع الجـنس        إن وضع استجابات متعددة القطاعات للقضاء علـى العنـف ا            

ويناشــد . نــسانلإوتنفيــذها ضــروري كــي تفــي الــدول الأعــضاء بالتزاماتهــا في مجــال حقــوق ا   
ويحـث المركـز الـدول      . المركز لجنة وضع المرأة تيسير اكتساب مهارات القيـادة في هـذا الـصدد             

وعلـى  على تعزيز تنفيذ الـسياسات الراميـة إلى القـضاء علـى العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس،             
  .تزامها بالعمل مع منظمات المرأة والأمم المتحدة من أجل بناء عالم أكثر سلامالالامتثال  لا
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	ويتضرر أمن ورفاه المرأة معا جراء التهديد بالعنف والتعرض له في المجالين العام والخاص، ويشتد هذا الضرر بشكل خاص للنساء اللاتي يعشن في حالات النزاع وما بعده. ولا تؤدي النزعة العسكرية إلى تقويض حقوق المرأة في مجملها فحسب، بل وتمرِّغ كرامتها وتعصف بسلامتها الجسدية. وقد عملت حملة الأيام الستة عشر، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع منظمات المرأة ودعاة المساواة بين الجنسين، من أجل تسليط الضوء على الروابط بين العنف القائم على نوع الجنس والنزعة العسكرية في المجالات الخمسة التالية: (أ) العنف السياسي ضد المرأة؛ (ب) انتشار الأسلحة الصغيرة ودورها في العنف العائلي؛ (ج) العنف الجنسي أثناء النزاعات وبعدها؛ (د) دور الأطراف الفاعلة التابعة للدولة في ارتكاب العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، (هـ) أدوار الحركات النسائية المعنية بالسلام وحقوق الإنسان في التصدي للروابط بين النزعة العسكرية والعنف ضد المرأة. 
	أكدت الدول الأعضاء، في إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، أن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والطفلة غير قابلة للتصرف، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان المكفولة للجميع، وشددت على أن العنف القائم على نوع الجنس وجميع أشكال التحرش والاستغلال الجنسي تتنافى مع كرامة الإنسان وقيمته كبشر، ويجب القضاء عليها. ومنذ ذلك الوقت، أكدت الدول مجددا التزامها بإنهاء العنف ضد المرأة من خلال اعتماد إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والاستنتاجات المتفق عليها للدورتين الثانية والأربعين والحادية الخمسين للجنة وضع المرأة، وقرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010). 
	وعلى الرغم من الالتزامات الدولية والوطنية السابقة، وبينما تتجمع الدول لتُقيِّم التقدم المحرز بشأن المساواة بين الجنسين، في الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة، يتواصل العنف ضد المرأة ويشكل انتهاكا مستشريا وواسع الانتشار لحقوق الإنسان. وقد أشارت جميع التقارير التي قدمت مؤخرا ت، والتقارير التي قدمها الأمين العام، في عام 2006، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في عام 2011، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، في عام 2011، إلى انتشار العنف ضد المرأة في جميع أرجاء العالم. 
	وتشمل آثار هذا العنف الجميع، وتترتب عليها نتائج مادية ومؤسسية ونفسية تؤثر على الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمع بأسره. وتتجلى تجارب المرأة مع العنف في أشكال متعددة من التمييز، وتؤثر بقدر كبير على إمكانية حصولها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى نحو ما ذكره الأمين العام في تقريره المقدم في عام  2006، عن الراسة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، لا يمكننا الادعاء بإحراز  تقدم حقيقي تجاه تحقيق المساواة والتنمية والسلام، ما دام العنف ضد المرأة مستمرا. وتوضح اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوصيتها العامة رقم 12 هذه الروابط بجلاء. 
	وبالإضافة إلى ذلك، تضعف قدرة الدول على منع العنف القائم على نوع الجنس والحماية منه والتصدي له خلال الأزمات الاقتصادية وغيرها من الأزمات. وعمدت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، في تقريرها لعام 2011، إلى تسليط الضوء على الروابط بين العنف ضد المرأة وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، مشيرة إلى أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي مهم جدا للوقاية من العنف ضد المرأة ومنعه معا. 
	ويدعو المركز إلى أن تنفذ الدول الأعضاء التوصيات المتفق عليها، وتحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتلتزم بالاتفاقات والمبادئ والأهداف المجسدة فيها. وعلى وجه التحديد، يحث المركز الدول الأعضاء بقوة على: 
	(أ) أن تنفذ، بجميع الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسات للقضاء على العنف ضد المرأة وتعزيز سيادة القانون وقدرات جهازي القضاء المدني والقضاء العسكري، بغرض التصدي للعنف القائم على نوع الجنس، وكفالة وصول المرأة إلى آليات العدالة، والمساواة في التمتع بحماية القانون وبالرعاية الصحية الميسورة التكلفة، بما فيها الرعاية النفسية والاجتماعية؛ 
	(ب) أن تعزز قدرات جميع الموظفين في هيئات القانون والعدالة الجنائية ونظم الصحة والتعليم، من أجل تلبية احتياجات ضحايا العنف القائم على نوع الجنس وضمان حقوقهم، من خلال التثقيف والتدريب وغيرها من برامج بناء القدرات الأخرى؛ 
	(ج) أن تكفل عدم ارتكاب الأطراف الفاعلة التابعة للدولة أفعال عنف قائم على نوع الجنس، وتقدم مرتكبيها إلى العدالة الناجزة، وتعزز الضمانات المؤسسية لمكافحة الإفلات من العقاب، وتوفر سبل الانتصاف والتعويض للضحايا والناجين. 
	(د) أن تعزز موارد الدعم المتاحة للناجين من العنف القائم على نوع الجنس إلى الحد الأقصى، وتمنع وقوع مثل هذا العنف، وتقصي على التمييز ضد المرأة، وتعزز المساواة بين الجنسين، وتضمن عدم التراجع؛ 
	(هـ) أن تصدق على جميع معاهدات حقوق الإنسان بلا تحفظات، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختيارى؛ 
	(و) أن تعترف بأن قبول النزعة العسكرية يشجع ويعزز قبول العنف، وتتخذ التدابير الضرورية لتيسير نزع السلاح وتعزيز السلام، بوسائل تشمل التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة وتنفيذها؛ 
	(ز) أن تيسر وصول المرأة إلى المشاركة الكاملة في بناء السلام وحفظه وفي عمليات صنع القرارات السياسية؛ 
	(ح) أن تستثمر في البرامج و المشروعات التي تعزز الأمن البشري؛ 
	(ط) أن تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتفعَّلها. 
	إن وضع استجابات متعددة القطاعات للقضاء على العنف القائم على نوع الجنس وتنفيذها ضروري كي تفي الدول الأعضاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ويناشد المركز لجنة وضع المرأة تيسير اكتساب مهارات القيادة في هذا الصدد. ويحث المركز الدول على تعزيز تنفيذ السياسات الرامية إلى القضاء على العنف القائم على نوع الجنس، وعلى الامتثال  لالتزامها بالعمل مع منظمات المرأة والأمم المتحدة من أجل بناء عالم أكثر سلاما.

